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رســالة مؤرخــة ٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس الأمـــن مـــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلاً بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

مكافحة الإرهاب    
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/425/

ـــدم مــن روانــدا عمــلا  تسـلمت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المق
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لروانـدا 
ـــالقرار  لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه الوثيقـة الـتي تتضمـن رد الحكومـة الروانديـة علـى التعليقـــات 
والأسئلة التي طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعـة لـس الأمـن بشـأن التقريـر الأولي الـذي 

قدمته رواندا عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) ستانيسلاس كامانزي 
السفير 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
تقرير تكميلي مقدم من روانـدا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بقـرار 

 مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 

الفقرة الفرعية ١(أ) و (ب) 
يتضمن عدد من القوانين النافذة في رواندا مجموعة من الأحكـام الـتي تجـيز منـع تمويـل  !

الأعمال الإرهابية، ومن هذه القوانين بشكل خاص ما يلي: 
القانون التنظيمي المؤرخ ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣ الـذي ينظـم أسـعار الصـرف  �١�
إنفـاذا للقـانون رقـم ٩٧/١١ المـؤرخ ٢٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ المتعلـق بالنظــام 
الأساسي لمصرف رواندا الوطني والذي يخول هذا الأخير سلطة وضع قواعـد 
وشروط لتنظيم سوق أسعار الصرف وتسيير أعمالهـا والظـروف الـتي تتـم في 

ظلّها هذه العمليات. لذا يستلزم القانون في جملة أمور ما يلي: 
الحصول على موافقة مصرف رواندا الوطني للقيام بعمليات الصرف؛  �

استكمال شروط معينة يفرضها مصرف رواندا الوطني لإجـراء أي عمليـة  �
من عمليات استيراد العملات الأجنبية وتصديرها؛ 

استكمال شروط معينة لفتح حساب بالعملة الأجنبية خارج البلاد؛  �
وفاء المصارف التجارية التي تقوم ذا النوع من العمليـات بـالالتزام الـذي  �

يفرض عليها رفع تقرير إلى مصرف رواندا الوطني؛ 
القـانون المـؤرخ ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٦٤ المتعلـق بتحصيـل الأمـــوال  �٢�
الذي يلزم السلطة التي أجازت هذا التحصيل بالتـأكد مـن أن تسـلم الأمـوال 
أو غيرهـا مـن الأغـراض قـد تم أثنـاء تحصيـل الأمـوال وفقـا لوثيقـة الــترخيص، 
وبأن تطلب من المنظمين أو مـن يخلفوـم في تـولي المـهام أن يقدمـوا كشـوفا 

مماثلة بالحسابات والوثائق التي تثبت وجهة استعمالها وفقا للمادة ٨. 
ـــهاء  ويمكـن ممارسـة هـذا الحـق لمـدة سـنة، ومـن ثم، يتحـدد تـاريخ انت
المهلـة الـتي يمكـن خلالهـا تحصيـل الأمـوال، وفقـا للمـدة الـتي تسـتغرقها عمليــة 

التحصيل. 
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دعماً لهذه التدابير، أعد مصرف رواندا الوطني برنامجا واسع النطاق لتدريـب  �٣�
العاملين فيه على برامج الحاسوب من أجل مواجهة الجرائم الحاسوبية. 

المادتــان ٨ و ٣٩ مــن القــانون رقــم ٢٠٠٠/٢٠ المــــؤرخ ٢٦ تمـــوز/يوليـــه  �٤�
٢٠٠٠ المتعلـق بالجمعيـات الـتي لا تسـتهدف الربـح، الـذي يفـرض علـــى أي 
ـــها  جمعيـة مـن الجمعيـات أن ترفـع إلى الـوزارة المختصـة بشـؤوا برنـامج عمل

ومصدر تمويلها فضلا عن نسخة من التقرير السنوي المتعلق بأنشطتها. 
مشـروع القـانون المتعلـق بمنـع وقمـع الفسـاد وغـيره مـن الجرائـم ذات الصلــة،  �٥�

الذي يكبح أنشطة غسل الأموال والإثراء غير المشروع. 
ويمكن أن يعاقب من يقترف فعلا متصلا بمنظمة إرهابية أو على علاقة ا عنـد إدانتـه  !

بصفة شريك في الجرم شريطة أن يكون الفعل الذي ارتكبه مدرجا في المـادة ٩١ مـن 
القانون الجنائي. ووفقا لهذه المادة، يعتبر شريكا في الجرم: 

من يحرض مباشرة على هذا الفعل أو يصـدر تعليمـات بارتكابـه، مـن خـلال  �١�
الهبات، أو الوعود، أو التهديدات، أو اسـتغلال السـلطة، أو التحـايل، أو أي 

شكل آخر من أشكال التدليس الإجرامي؛ 
من يقوم، عن علم، بتوفير الأسلحة، أو الأدوات أو أي وسـيلة أخـرى يمكـن  �٢�

أن تكون قد ساعدت في ارتكاب الفعل؛ 
مـن يسـاعد، عـن علـم، مرتكـــب الجريمــة أو مرتكبيــها في التدبــير لارتكاــا  �٣�

أو تيسير ارتكاا أو ارتكاا؛ 
مــن يقــوم مباشــرة، ســواء مــن خــلال إلقــاء الخُطــب أو توجيــه النــــداءات  �٤�
أو التـــهديدات في أمـــاكن أو اجتماعـــات عامـــة، أو مـــن خـــلال كتابـــات 
أو مطبوعــات مباعــــة أو موزعـــة، أو يجـــري بيعـــها أو عرضـــها في أمـــاكن 
أو اجتماعات عامة؛ أو من خلال لافتات أو ملصقات معروضـة علـى مـرأى 
من العامة، بتحريض مرتكب الجريمة أو مرتكبيها على ارتكاـا، وذلـك دون 
الإخـلال بالعقوبـات المنصـوص عليـها ضـد المحرضـين علـى الجرائـــم، حــتى في 

الحالات التي لا تعرض فيها أعمال التحريض مرتكبها للعقوبة. 
مـن يوفـر ملجـأ أو مسـاعدة لكـل مـن يرتكـب فعـلا مؤثمـا في إطـار الشــروط  �٥�

الواردة في المادة ٢٥٧ من القانون الجنائي. 
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الفقرة الفرعية ١ (ج) 
في الفقـرة الفرعيـة ١ مـن المـادة ٣، يجــيز القــانون المــؤرخ ٢٣ شــباط/فــبراير ١٩٦٣  !

المنشـئ لقـانون أصـول المحاكمـات الجنائيـة لضبـاط الشـرطة القضائيـة وضـع اليـد علــى 
جميع الأشياء التي ينص القانون على مصادرا أو التي يمكن أن تستخدم كدليـل إدانـة 
أو تبرئة، أنى وجدت. كذلك تشـمل المـادة أعـلاه الأمـوال الـتي يعـثر عليـها في أيـدي 

الإرهابيين. 
ويمكن مصادرة هذه الأموال للأسباب المذكورة أدناه أيضا: 

بموجــب المــــادة ٢٨١، تعتـــبر أي رابطـــة ـــدف إلى التعـــرض للأشـــخاص  �١�
أو الممتلكـات، بغـض النظـر عـن عــدد عناصرهــا ومدــا، منظمــة إجراميــة. 
وبالتالي، تكون الأموال المملوكـة لهـذه المنظمـة عرضـة للمصـادرة نظـرا لأـا 

تعتبر مملوكة لمنظمة إجرامية. 
عندمـا تسـخدم الأمـوال الـتي تمتلكـها مجموعـة إرهابيـة في ارتكـاب جريمـــة في  �٢�
الخارج، يمكن وضع اليد عليها على أساس المادة ٣ مـن القـانون الجنـائي لأن 
المادة ٧ من القــانون الجنـائي تنـص علـى مـا يلـي: �تعتـبر أي جريمـة يرتكـب 

أحد عناصرها في رواندا جريمة ارتكبت في رواندا.� 
 ! وقـد اعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـة بـالفعل القـانون المتعلـق بمنـع وقمـع الفســـاد 
وغيره من الجرائم ذات الصلـة، ولم يؤخـر إحالتـه إلى المحكمـة الدسـتورية غـير اعتمـاد 
الدستور الجديد. وسوف تحصل لجنة مكافحة الإرهاب على نسخة عن هـذا القـانون 

بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة. 
ويعاقب القانون المذكور على غسل الأموال والإثراء غـير المشـروع، غـير أنـه 
لا ينـص علـى أي حكـم بشـأن وضـع اليـد علـــى أمــوال تم الحصــول عليــها بوســائل 
مشروعة. ولكن يمكن وضع اليد على هذه الأمـوال إذا توافـرت أسـباب جديـة تدعـو 

إلى الاعتقاد بأا سوف تستخدم في ارتكاب جريمة. 
 ! وتفرض الفقرة الفرعية ٢ من المادة ١٦ مـن القـانون رقـم ٩٩/٠٨ علـى المؤسسـات 
المصرفية التزام بإبلاغ مصرف رواندا الوطـني بـأي معلومـات تتعلـق بـأموال يمكـن أن 
تكون لها صلة بأنشطة غـير مشـروعة. ولا ينطبـق هـذا الالـتزام علـى أصحـاب المـهن، 

كالمحاسبين أو المحامين. 
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وعلـى المحـامين الـتزام بالمحافظـة علـى أسـرار موكليـهم وفقـــا للمــادة ٦٧ مــن 
القــانون رقــم ٩٧/٠٣ المــؤرخ ١٩ آذار/مــارس ١٩٩٧ المنشــئ لنقابــــة المحـــامين في 
رواندا. مع ذلك لا يمكـن، وفقـا للمـادة ٦٥، الكشـف عـن هـذه الأسـرار إلا لسـبب 
مسوغ يحدده رئيس النقابـة. ويمكـن الكشـف عـن هـذه الأسـرار عندمـا تطلـب ذلـك 
سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة في إطـار اضطلاعـها بمهامـها ولمـا فيـه مصلحـة هـذا 

القانون وحده (المادة ٦٨ من القانون الوارد ذكره أعلاه). 
ومـن الجديـر بـالذكر أنـــه عندمــا يصبــح أصحــاب المــهن هــؤلاء شــركاء في 

الأفعال الإجرامية الصادرة عن عملائهم، تتم ملاحقتهم جنائياً. 
 ! وعندمـا يكـون بحـوذة المؤسسـات الماليـة قوائـم بالأشـخاص المشـتبه بقيامـهم بأنشــطة 
إرهابيـة يتعـين عليـها، إضافـة إلى التزامـــها بــالإبلاغ عــن المعلومــات المتعلقــة بــأموال 
مرتبطة بأنشطة غير مشروعة يقوم ا هؤلاء الأشخاص، أن ترفض نقل هذه الأمـوال 
أو إدارـا وفقـا للمـــادة ١٦ مــن القــانون رقــم ٩٩/٠٨ المــؤرخ ١٨ حزيــران/يونيــه 

 .١٩٩٩
الفقرة الفرعية ١(د) 

 ! يرجى الإطلاع على الإجابة الواردة فيمـا يتعلـق ـذا السـؤال في الفقرتـين الفرعيتـين 
١ (أ) و (ب). 
الفقرة الفرعية ٢(أ) 

 ! تعكـف لجنـة الإصـلاح التشـــريعي علــى إعــداد مشــروع قــانون يــهدف إلى تعديــل 
القانون الجنائي الرواندي واستكماله. وستقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب نسـخة مـن 

هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة. 
 ! الجرائم المذكورة في القانون الجنائي المشار إليـها في الفقـرة الفرعيـة ١(أ) مـن التقريـر 
الأول هي تلك التي تتعرض لمصلحة روانـدا وشـعبها. كذلـك يجـرم عـدد مـن أحكـام 
القـانون الجنـــائي بعــض الأفعــال الــتي تؤثــر في مصــالح الــدول الأخــرى ومواطنيــها. 
ويرجى، في هذا الصدد، الاطلاع على الأجوبـة الـواردة في إطـار النقطـة الأخـيرة مـن 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) و (د). 
وعلى أي حال، تحيـط روانـدا علمـا علـى نحـو واف بالملاحظـات الـتي أبدـا 
لجنـة مكافحـة الإرهـاب ـذا الشـأن، وسـوف تضـع لجنـة الإصـــلاح التشــريعي هــذه 

الملاحظات في اعتبارها. 
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 ! وسعيا إلى الحيلولة دون قيام أفراد أو كيانات بأنشطة التجنيد وجمع الأمـوال وطلـب 
المساعدة لغايات إرهابية، اتخذت التدابير القانونية والعملية التالية: 

تعاقب المادة ١٥٥ من القانون الجنائي أي شخص يقيم علاقـات إجراميـة  �
مع حكومة أو مؤسسة أجنبيـة أو مـع العـاملين فيـها، أو يـداوم علـى هـذه 

العلاقات؛ 
تعـاقب المـادة ١٦٣ مـن القـانون الجنـائي مـن يجنـد أشـخاصا أو يســهل أو  �
يوافق على العمل مع أشخاص لصالح قوات مسلحة غير الجيـوش النظاميـة 
ــود، أو  التابعـة للـدول، وذلـك مـن خـلال الهبـات، أو المدفوعـات، أو الوع

التهديدات، أو استغلال السلطة؛ 
تعـاقب الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن هـذه المـادة كـل مـن يوافـق علـى اســتخدامه 

أو تجنيده لصالح قوة مسلحة غير الجيوش النظامية التابعة للدول؛ 
تعاقب المادتان ١٧٠ و ١٧١ مـن القـانون الجنـائي كـل مـن يـرأس جماعـة  �

معادية لمصالح الدولة؛ 
ـــن القــانون الجنــائي مــن يوفــرون لهــذه الجماعــات  تعـاقب المـادة ١٧٣ م �
مسـكنا أو مخبـأ أو مكانـا للاجتمـاع أو أي مسـاعدة عاجلـة أخـــرى علــى 

اعتبارهم شركاء فيها. 
ومن بين التدابير العملية التي اتخذت، يمكننا أن نذكر ما يلي: 

تتدخل الشرطة الوطنية في كافة مراحل تجنيد العـاملين في شـركات الأمـن  �
الخاصة وتدريبهم وتحدد الأسلحة التي في حوزم وتخضعها لمراقبتها. 

 ! في إطـار مكافحـة انتشـار الأســـلحة في البلــد، وــدف منــع الإرهــابيين مــن حيــازة 
الأسـلحة، لا سـيما الأسـلحة الصغــيرة أو الخفيفــة، اتخــذت روانــدا في العــام المــاضي 

التدابير التالية: 
وقعــت روانــدا علــــى إعـــلان نـــيروبي المـــؤرخ ١٥ آذار/مـــارس ٢٠٠٠  �

للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 
اعتمدت رواندا البروتوكول الصادر في إطار لجنة رؤسـاء الشـرطة بشـرق  �

أفريقيا؛ 
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خصصـت روانـــدا، منــذ ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٣، مركــز اتصــال وطــني  �
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ 

ــدا  أسـس اتمـع المـدني الروانـدي منظمـة غـير حكوميـة تحـت اسـم �روان �
ـــــيرة  الآمنــــة� (SAFERRWANDA) لمكافحــــة انتشــــار الأســــلحة الصغ

والأسلحة الخفيفة غير المشروعة؛ 
في روانـــدا، تخضـــع حيـــازة الأســـلحة الناريـــــة وامتلاكــــها واســــتيرادها  �
ـــه ٢٠٠٠  وتصديرهـا للقـانون رقـم ٢٠٠٠/١٣ المـؤرخ ١٤ حزيـران/يوني
الـذي يعـــدل المرســوم الاشــتراعي رقــم ٩٧/١٨ حــول الأســلحة الناريــة 

وذخائرها. 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) و (د) 

ـــانون رقــم ٩٩/١٧ المــؤرخ ١٦ آب/أغســطس ١٩٩٩   ! لا تنطبـق المـادة ١٣ مـن الق
المتعلـق بـالهجرة علـى ملتمسـي اللجـوء، بـل ينطبـق عليـهم القـــانون رقــم ٢٠٠١/٣٤ 

المؤرخ ٥ تموز/يوليه ٢٠٠١ المتعلق باللاجئين. 
ولا يسـتطيع ملتمسـو اللجـوء والأشـخاص المذكـورون في الفقـرة الفرعيـــة ٢ 
من القرار الحصـول علـى وضـع اللاجـئ لأن المـادة ٢ مـن القـانون رقـم ٢٠٠١/٣٤، 
المؤرخ ٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، المتعلق باللاجئين ينـص علـى مـا يلـي: �لا يعتـبر لاجئـا 
كـل مـن يتعـرض لاامـات بارتكابـه أفعـالا تخـــالف غايــات ومبــادئ الأمــم المتحــدة 

ومنظمة الوحدة الأفريقية�. 
يفقــد الحــق في الإقامــة أي شــخص حصــل علــى وضــع اللاجــــئ أو أجـــيز 
له الإقامة مؤقتا في روانـدا، إن هـو مـارس نشـاطا مـهنيا غـير ذلـك المرخـص لـه بـه في 
ـــن المــادة ١٣ مــن القــانون المتعلــق بــالهجرة).  وثيقـة الإقامـة (الفقـرة الفرعيـة ٢-د م
ـــس اللجــوء أو تأشــيرة الإقامــة هــو مــن الأشــخاص  وعندمـا تثبـت الـبراهين أن ملتم
المدرجين في الفقرة الفرعية ٢ من القرار، تتـم، وفقـا للقـانون الجنـائي، ملاحقتـه علـى 

أنه مرتكب هذه الجرائم أو مشارك أو متواطئ في ارتكاا. 
 ! وحرصــاً علــى مبــدأ عــدم اســتخدام إقليــم روانــــدا قـــاعدة للجماعـــات الإرهابيـــة 
والإجراميـة، ينـدرج في عـداد الجرائـم تشـكيل عصابـات وتنظيمـها والتحريـض عليـها 

وإدارا (المواد ١٧٠-١٧٣، ٢٨١ و ٢٨٣ من القانون الجنائي). 
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ولا يمكــن اســتخدام إقليــم روانــدا اســتخداماً غــير مشــروع للقيــام بأفعـــال 
إجرامية ضد دولة أخرى. هكذا وتعاقب المادة ٧ من القانون الجنائي علـى أي جريمـة 
ارتكبت خارج رواندا عندما يكون أحد العناصر المكونة لها قد ارتكـب ضمـن إقليـم 

رواندا. 
كذلـك، تعـاقب المـادة ١٢ مـــن القــانون الجنــائي أي شــخص يشــارك أثنــاء 
وجوده في إقليم روانـدا في جنايـة أو جريمـة ترتكـب في الخـارج، إذا كـان القـانون في 
رواندا أو في الدولة الأجنبية يجرم هذا الفعل، شريطة أن تكون هذه الجناية أو الجريمـة 

قد ثبتت بموجب قرار ائي صادر عن المحكمة الأجنبية. 
تحظر المادة ١٩١ من الدستور الجديد إبرام أي اتفاقية أو معـاهدة دوليـة تجـيز 

تشكيل قوات أجنبية في إقليم رواندا. 
الفقرة الفرعية ٢(هـ) 

 ! يتخطى الإرهاب ببعده الدولي الجديد الرؤية التي وضعها المشـرع نصـب عينيـه لـدى 
تجريمه لأعمال التحضـير للإرهـاب. مـع ذلـك، يعـتزم المشـرع الأخـذ ـذا الجـانب في 
الإصلاحـات التشـريعية الجاريـــة. ومــن ثم، فســوف يــدرج غســل الأمــوال في عــداد 

الجرائم. 
 ! أمـا المشـروع المتعلـق بمنـح المحـاكم الروانديـة اختصاصـا دوليـا، فقـد أحيـل إلى اللجنــة 

الفنية المشتركة بين الوزارات لدراسته قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. 
وفي غياب الاختصاص الدولي، تكون المحاكم الرواندية مختصة في الحالات التالية: 

محاكمة أي مواطن رواندي اعتبر مذنبا خارج إقليم رواندا لارتكابه فعـلا  �
يصنفه القانون الرواندي ضمن الأعمـال الجنائيـة المعـاقب عليـها (المـادة ٩ 

من القانون الجنائي)؛ 
محاكمة أي مواطن رواندي اعتبر مذنبا خارج إقليم رواندا لارتكابه فعـلا  �
ـــل يعــاقب  يصنفـه القـانون الروانـدي في عـداد الجرائـم، إذا كـان هـذا الفع
عليه بموجب التشـريع المعمـول بـه في البلـد الـذي ارتكـب فيـه (المـادة ١٠ 

من القانون الجنائي)؛ 
محاكمة أي شخص موجود في إقليم رواندا، يثبت أنه مذنب في جنايـة أو  �
ـــى  جريمـة ارتكبـت في الخـارج، والحكـم عليـه إذا كـان القـانون يعـاقب عل
هذا الفعل سواء في رواندا أو في الدولـة الأجنبيـة، شـريطة أن تكـون هـذه 
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الجناية أو الجريمة قد ثبتت بموجب قرار ائي صادر عـن المحكمـة الأجنبيـة 
(المادة ١٢ من القانون الجنائي)؛ 

الحكم على أي مواطن رواندي أو أجنبي اعتبر مذنبا خـارج إقليـم روانـدا  �
لارتكابه جناية أو جريمـة تتعـرض لأمـن الدولـة أو لتزييفـه ختـم الدولـة أو 
النقود الوطنية، كمـا لـو أن الجنايـة أو الجريمـة قـد ارتكبـت ضمـن الإقليـم 

الوطني (المادة ١٣ من القانون الجنائي). 
الفقرة الفرعية ٢ (و) 

 ! في ما يتعلق بالمسائل المتصلـة بتبـادل التعـاون والمسـاعدة في مكافحـة الجريمـة، وقعـت 
روانـدا معـاهدة لهـذا الغـرض مـــع الــدول الأعضــاء في لجنــة رؤســاء الشــرطة بشــرق 
أفريقيا. وسوف توقع معاهدات أخرى خلال الاجتمـاع الـوزاري العـام المقبـل الـذي 

تعقده لجنة رؤساء الشرطة بشرق أفريقيا. يشار في هذا الصدد إلى ما يلي: 
المعاهدة المتعلقة بمكافحة المخدرات وغيرها من العقاقير المخدرة؛  �

ــــين البلـــدان الأعضـــاء في المنظمـــة في مجـــال مكافحـــة  المعــاهدة المبرمــة ب �
الإرهاب؛ 

المعاهدة المتعلقة بتبادل المشتبه م والمتهمين وتسليمهم؛  �
وتجـدر الإشـارة إلى أن روانـدا عازمـة علـى توسـيع نطـاق تعاوـا مـــع بلــدان 

أخرى في االات المذكورة أعلاه. 
وفي مجال تسليم ارمين، وقعت رواندا على المعاهدات والاتفاقيات التالية: 

الاتفاقيـة القضائيـة لشـؤون تسـليم ارمـين والـبروتوكول المتعلـق باللجـــان  �
المعنية بالإنابات القضائية الجنائيــة، الموقَّعـين في كمبـالا في ٦ شـباط/فـبراير 

١٩٨٨؛ 
معـاهدة تسـليم ارمـين، ومعـاهدة التعـاون المتبـادل في الشـــؤون الجنائيــة،  �
ومعـاهدة التنفيـذ المتبـادل للقـــرارات القضائيــة، الموقعــة في نــيروبي في ٢٨ 

أيار/مايو ١٩٩٠؛ 
معاهدة تسليم ارمين المبرمة مع تنـزانيا، والموقعة عام ١٩٦٥؛  �

معـاهدة تسـليم ارمـين المبرمـة مـع بورونـدي وزائـير (جمهوريــة الكونغــو  �
الديمقراطية) المصادق عليها في ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧٥؛ 
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ــــا،  وثمــة معــاهدات تســليم مجرمــين تم توقيعــها قبــل الاســتقلال مــع: بوليفي
وبلغاريا، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والدانمرك، وكوبا، وإكوادور، وفنلنـدا، 
واليونـان، وغواتيمـالا، وهنـدوراس، وإيطاليـــا، ونيكــاراغوا، وهولنــدا، والســلفادور، 

وسويسرا، والمملكة المتحدة. 
 ! ولا تنص تشريعاتنا حاليا على إطار زمني محدد للرد علــى طلبـات المسـاعدة القضائيـة 
الـتي تقدمـها بلـدان أخـرى. ومـع ذلـك، يبقـى الـــرد رهنــا بالحالــة الطارئــة للمســألة، 
ـــرد  وخطــورة الوقــائع، والإمكانيــات الماديــة والتشــغيلية المتاحــة. وعمليــا، يعطــى ال

المطلوب في أقصر مهلة ممكنة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
 ! تنـدرج مكافحـة المخـدرات وغيرهـا مـن العقاقـير المخـدرة ومكافحـــة الجرائــم الماليــة 
والاقتصادية ضمن اختصاص الشرطة القضائية التابعـة للشـرطة الوطنيـة. أمـا عمليـات 
مراقبة الحدود فيقوم ا العاملون في الإدارة العامة لشـؤون الهجـرة إلى روانـدا ومنـها، 
التابعـة لجـــهاز الأمــن الوطــني. وهــذه الأجــهزة المختلفــة، وإن كــانت تعمــل ضمــن 
مؤسسـات مختلفـة، فـهي تنسـق في مـا بينـها ميدانيـا أشـد التنســـيق عــن طريــق تبــادل 
المعلومـات وعقـد اجتماعـات العمـل وتبـــادل التقــارير بشــكل منتظــم. ويظــهر هــذا 
التعـاون عندمـا يعمـد موظـف الهجـرة إلى تسـليم أي شـخص تـراوده بشـأنه الشــكوك 

عند تفحص أوراق سفره، إلى ضابط الشرطة للتحقيق معه. 
 ! وسعيا إلى منع تزييف أوراق السفر ووثائق الهويـة وتزويرهـا والغـش في اسـتخدامها، 

اتخذت التدابير التالية: 
تنظيم حلقات دراسية وبرامج تدريب للموظفين العاملين في قسـم الهجـرة  �

إلى رواندا ومنها؛ 
القيام، منذ ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦، باسـتخدام جـوازات سـفر جديـدة  �
وغيرها من وثائق السفر التي تتميز بعدد مـن الجوانـب الأمنيـة المحسـنة مـن 

حيث نوعية الورق والعلامات المائية والمداد الذي لا يزول؛ 
استخدام تأشيرات رقمية؛  �

استخدام أدوات حديثة لمراقبة الوثائق.  �
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الفقرة الفرعية ٣ (أ) 
 ! تشترك رواندا مع البلدان المتاخمة لهـا، لا سـيما بورونـدي وأوغنـدا وتنــزانيا وكينيـا، 
في آليات للتشاور المستمر تجيز لهذه البلدان مناقشة وتبادل معلومات متعلقـة بالمسـائل 
التي تطرحها حركة الأشخاص والسلع. وتم، مع كينيــا بوجـه خـاص، تحديـد مجـالات 

التعاون التالية: 
إجـراء اتصـالات منتظمـة بـين المسـؤولين عـــن أقســام الهجــرة إلى الداخــل  �

والخارج في البلدين؛ 
مواءمة الإجراءات؛  �

دورات تدريبية مشتركة في االات المتعلقة بمراقبـة الحـدود، والتشـريعات  �
وتبادل المعلومات والكشف عن الوثائق المزورة؛ 

تكثيف تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.  �
وفي إطار لجنة رؤساء الشرطة بشرق أفريقيا، تجـري كذلـك اتصـالات دائمـة 
بين رواندا وبوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وسيشـيل والسـودان وتنــزانيا 

وأوغندا. 
ـــن دســتور لجنــة رؤســاء الشــرطة بشــرق أفريقيــا المــؤرخ  وتنـص المـادة ٣ م

٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ على أهداف منها ما يلي: 
إرساء تعاون دائـم واسـتراتيجيات مشـتركة وتنسـيقها وتعزيزهـا ودعمـها  �
من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود وآثارها على الصعيد الإقليمي؛ 

إعـداد وتوزيـع جميـع المعلومـات المتعلقـــة بالأنشــطة الإجراميــة والمســاعدة  �
المتبادلة الضرورية للسيطرة على الجريمة في المنطقة؛ 

تقييم الحاجات التدريبية لـدى العـاملين في الشـرطة في مجـالات متخصصـة  �
مثل مكافحة المخدرات وسرقة السيارات وسـرقة التحـف الفنيـة والجرائـم 
ـــم  الماليــة والاقتصاديــة والاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الناريــة والجرائ
الخطيرة كالإرهاب والسطو المسلح وفي غير ذلك من االات المتخصصـة 

التي يمكن أن تتبينها الدول الأعضاء؛ 
مواءمـة التشـريعات في الـدول الأعضـاء في مجـــال تســليم ارمــين وتبــادل  �
المسـاعدة وإعطـاء التوصيـات الضروريـة إلى الـــدول الأعضــاء في اــالات 

الآنفة الذكر وغيرها من االات التي تؤثر في التنفيذ الفعال للقوانين. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ب) 
 ! يمثل المرسوم المؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ١٩٨٦ حسب مـا تم تعديلـه واسـتكماله حـتى 
هذا التاريخ في المادتين ١٥ و ١٦ من القـانون الجنـائي القـاعدة القانونيـة المعمـول ـا 
في تسليم ارمين. وتنص المـادة الأولى مـن هـذا المرسـوم علـى أن تسـلم الحكومـة إلى 
حكومات البلدان الأجنبية، علـى أسـاس المعاملـة بـالمثل، أي أجنـبي متـهم، أو ملاحـق 
أو مدان لدى محاكم البلدان المذكورة كمرتكب أو شـريك في ارتكـاب الأفعـال الـتي 
ارتكبت ضمن الإقليم والمنصوص عليها في اتفاقية تسليم ارمين المبرمة في ما بينها. 

وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية لتسليم ارمـين، أو لـدى نشـوء حالـة 
غـير منصـوص عليـها في اتفاقيـة تسـليم ارمـين، لا يتـم تسـليم الأجنـبي إلا بعـد إبــرام 

اتفاق خاص بين الحكومتين. 
الفقرة الفرعية ٣ (ج) و (د) 

 ! تجدر الإشارة إلى أن رواندا سبق أن صـادقت علـى غالبيـة الاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة 
ـــة  بمكافحـة الإرهـاب، علمـا أـا وردت في التقريـر الأول الـذي قدمتـه روانـدا إلى لجن

مكافحة الإرهاب. 
وحاليـا تضـم روانـدا جـهودها إلى الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـــدولي لوضــع 
اتفاقيات جديدة. وتشارك رواندا على وجه التحديد في إعـداد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

المعنية بالفساد. 
في إطار الإصلاحات التشريعية الجاريـة، يؤخـذ بعـين الاعتبـار مضمـون هـذه 
الاتفاقيات المختلفة، الـتي يسترشـد ـا في مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب الجـاري 

إعداده. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 

سوف يؤدي إدماج الاتفاقيات في القانون الوطني إلى تعديل القوانين الجنائيـة السـارية 
في الوقـت الحـالي عـن طريـق إدراج جرائـم جديـدة وتحديــد العقوبــات المفروضــة عليــها. وفي 
ـــم  مـا يتعلـق بـالجرائم القائمـة، سـوف تـزداد العقوبـات المفروضـة حـتى تتـلاءم وخطـورة الجرائ

المرتكبة. 
 ! وتنص الفقرة الفرعية ٢ من المـادة ١٥ مـن القـانون الجنـائي علـى أن تسـليم ارمـين 
لا يكــون مقبــولا إلا إذا كــان الفعــل المدعــى ارتكابــه جريمــة مــن منظــور القــــانون 
الرواندي والقانون الأجنبي. ولا تعطى الموافقـة علـى تسـليم ارمـين في حالـة الجرائـم 
ذات الطابع السياسي أو إذا كان الطلـب يـهدف إلى تحقيـق مـآرب سياسـية. ولكـن، 
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ـــم  عندمـا يكـون الشـخص المطلـوب تسـليمه ملاحقـا بتـهم إرهابيـة، في هـذه الحالـة يت
تسليمه لأن الإرهاب لا يعتبر جريمة سياسية. 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
ـــم ١٩٩٩/١٧ المتعلــق   ! لا توجـد جرائـم منصـوص عليـها في المـادة ٢ مـن القـانون رق

بالهجرة إلى رواندا ومنها. 
أمـا الجرائـم الـتي يطلـب تبياـا فـترد بـالأحرى في القـــانون رقــم ٢٠٠١/٣٤ 
المؤرخ ٥ تموز/يوليه ٢٠٠١ المتعلـق بـاللاجئين. وتنـص المـادة ٢ مـن هـذا القـانون أن 

الأشخاص الملاحقين لارتكام الأفعال التالية لا يمكن اعتبارهم لاجئين: 
جريمة ضد الإنسانية قبل طلب وضع اللاجئ؛  �

أفعال تتنــافى وغايـات ومبـادئ الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة،  �
ـــها مشــروع القــانون الروانــدي المعــني بعمليــات  والجرائـم الـتي ينـص علي
الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية وجرائـم الحـرب. وتجـدر 
ـــة  الإشــارة إلى أن مشــروع القــانون هــذا معــروض علــى الجمعيــة الوطني

الانتقالية. 
الفقرة الفرعية ٣ (ز) 

 ! يرجى الإطلاع على الإجابة على هذا السؤال في الفقرة الفرعية ٣ (هـ). 
الفقرة الفرعية ٤ 

 ! جـاء في التقريـر الأول الـذي رفعتـه روانـدا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـــاب أن مكافحــة 
الاتجار بالمخدرات وغيرها من العقاقير المخدرة قد حظيت باهتمام خـاص، علمـا بـأن 
مكافحة الجرائم الأخرى المذكورة في الفقرة ٤ من القرار قد أوليـت الاهتمـام نفسـه. 

وهذا ما يظهر من خلال خطوات عديدة اتخذت، من بينها ما يلي: 
اعتبار غسل الأموال جريمـة يعـاقب عليـها بشـدة مشـروع القـانون المتعلـق  �
بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة وقمعها. وعندمـا تتعلـق الحالـة بارتكـاب 
هـذه الجريمـة بشـكل دائـم أو بإسـاءة اســتخدام الصلاحيــات الــتي تمنحــها 
مقتضيـات المهنـة، تضـاعف العقوبـات المنصـــوص عليــها. والحالــة نفســها 

عندما يكون مرتكبو الجريمة عبارة عن مجموعة منظمة؛ 
وعلى نفس الغرار، تأسسـت علـى مسـتوى الشـرطة القضائيـة شـعبة تعـنى  �
ـــة. وبمبــادرة مــن هــذه الشــعبة وبالتعــاون مــع  بـالجرائم الاقتصاديـة والمالي
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مصرف رواندا الوطني تأسست لجنة تنسيق تضـم ضبـاط الشـرطة والنيابـة 
والمؤسسات المصرفية والمالية؛ 

أصبحــت روانــدا عضــوا في مجموعــة مكافحــة غســل الأمــوال في شـــرق  �
وجنوب أفريقيا التي تضم بلدان شرق أفريقيا وجنوا؛ 

ـــة للشــرطة الجنائيــة  أصبحـت روانـدا عضـوا في فريـق عمـل المنظمـة الدولي �
المسمى فريق العمل الأفريقي المعني بالجرائم الحاسوبية؛ 

في مجـال مكافحـــة الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة  �
الخفيفـة، وردت قائمـــة بــالخطوات المتخــذة في إطــار النقطــة الرابعــة مــن 

الفقرة الفرعية ٢ (أ)؛ 
ــل ٢٠٠٢  جـاء في التقريـر الأول أن روانـدا صـادقت منـذ ١٤ نيسـان/أبري �

على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛ 
يمثـل روانـدا منـدوب لـدى المكتـب دون الإقليمـي التـابع للمنظمـة الدوليــة  �
للشرطة الجنائية في نـيروبي، وهـو يديـر حاليـا شـؤون القسـم المعـني بمسـألة 

الأسلحة الخفيفة في المنطقة؛ 
تحظـر الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن المـادة ١٩١ مـن الدسـتور الجديـد الصــادر في  �
٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ عقد اتفاقيات أو اتفاقات دولية تجيز المرور العـابر 
أو خـزن النفايـات السـمية وأي مـادة أخـرى قــد تكــون لهــا آثــار مضــرة 

بصحة السكان والبيئة؛ 
ـــم ٠١/٧٨ المــؤرخ ٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢،  بموجـب المرسـوم الرئاسـي رق �

انضمت رواندا إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. 
معلومات متنوعة: 

 ! تضـم الهيـاكل الخاصـــة بكــل مــن الشــرطة الوطنيــة، ومصلحــة الضرائــب الروانديــة 
ومصرف رواندا الوطني والإدارة العامة لشؤون الهجــرة إلى روانـدا ومنـها دوائـر تتيـح 

أنشطتها تنفيذ القرار. 
وتندرج ضمن هيكل الشرطة الوطنية الدوائر التالية: 

شعبة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة لدائرة الشرطة القضائية المعنية، مـن  �
بين أمور أخرى، بمكافحة غسل الأموال؛ 
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شــعبة المخــــدرات التابعـــة للشـــرطة القضائيـــة المعنيـــة بمكافحـــة الاتجـــار  �
بالمخدرات وغيرها من العقاقير المخدرة؛ 

ـــة التابعــة للشــرطة القضائيــة المعنيــة  شـعبة المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائي �
بالتعاون وتبادل المعلومات في القضايا الجنائية؛ 

وحدات متخصصة تابعة للمفوضيــة العامـة للشـرطة الوطنيـة المعنيـة بمراقبـة  �
الحدود. 

وتندرج ضمن هيكل مصلحة الضرائب الرواندية الدوائر التالية: 
إدارة حماية الإيرادات التابعة لمصلحة الضرائب الروانديـة، المعنيـة بمكافحـة  �

أي شكل من أشكال التهريب والتهرب من الضرائب؛ 
شعبة �الامتثال� المعنية بشؤون الضرائب.  �

وتندرج ضمن هيئة الإدارة العامـة لشـؤون الهجـرة إلى روانـدا ومنـها الدوائـر 
التالية: 

شعبة التفتيش المعنية بمراقبة وثائق السفر لمنع الغش، والتزييف وغيرهما من  �
أشكال التعديل في الوثائق. 

المساعدة: 
ـــر الأول، ترغــب   ! إضافـة إلى المسـاعدة التقنيـة اللازمـة في اـالات المذكـورة في التقري
روانـدا في الحصـول علـى أي عـون أو مســـاعدة أخــرى ضروريــة لإنشــاء الوحــدات 

الخاصة لمكافحة الإرهاب وتمويلها. 
 
 


